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  :المبـدأ  
  

  
  

تستخلص محكمة الموضوع نية القتل لدى الفاعل 

من خلال التصرفات الظاهرة للفاعل ، وما صدر عنه 

  .من أفعال ومن ظروف ارتكاب الفعل



  218

أديب / الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد

  الجلامدة 

  :وعضوية القضاة السادة

اسماعيل العمري ، عبد الرحمن البنا ، محمد 

  المحاميد ، جهز هلسة

زهرة : يةوكيلته المحام) خ.ع...ز: (المميز

  .الشرباتي

  .الحق العام: المميز ضده

 قدم هذا التمييز للطعن     1/5/2001بتاريخ  
في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى       

ــم    ــضية رق ــي الق ــصل 204/2001ف  ف
 236 القاضي وعملاً بأحكام المادة      19/4/2001

) خ.ع.ز.ز(من الأصول الجزائية تجريم المتهم      
 326اً لأحكـام المـادة      بجناية القتل القصد خلاف   

عقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مـدة       
خمس عشر سنة والرسوم مـع وقـف العمـل          
بالرخصة لمدة سنتين وتضمين مبلـغ عـشرين        
ألف دينار عن الضرر الأدبـي مـع الرسـوم          

 دينار أتعاب محامـاة مـع       500والمصاريف و 
تكليف وكيل المدعيين بالحق الشخـصي بـدفع        

  .فرق الرسم
  
  :تتلخص أسباب التمييز بما يليو

  
ان الحكــم المميــز مخــالف للأصــول   -1

الجزائية الواجبة الاتبـاع فـي إصـدار        
الأحكام الجزائية حيث لم يـشتمل علـى        
دفاع المتهم ولا على الأدلـة والأسـباب        
الموجبة للتجريم ، وحيث ذلك فإن الحكم       

 مـن   237المميز مخالف لنص المـادة      
لجزائية وهـو   قانون أصول المحاكمات ا   

  .من هذه والناحية مستوجب لنقض

ان الحكم المميز يـشوبه القـصور فـي           -2
التعليل بل أنه غير معلل أصلاً حيث أنه        
من غير الممكن لمحكمتكم خلال مرحلـة       
التمييز في مثل الحكـم المميـز مراقبـة         
سلامة الاستخلاصات التي توصل إليهـا      
الحكم ولا سلامة التطبيق القـانوني فيـه        

قتصاره على واقعة مادية لم يبين الحكم       لا
مصدرها ، الأمر الـذي يجعـل الحكـم         

  .المميز حري بالنقض من هذه الناحية
  
ان الواقعة التي توصل لها الحكم المميـز          -3

لا تشكل جرم القتل القصد المجـرم بـه         
المميز حيث ان ما يفهم منها بوضوح تام        
لا يتعدى جرم التـسبب بالوفـاة خلافـاً         

 عقوبات إذ اقتـصرت  343 المادة   لأحكام
الواقعة على قول المحكمة بأن المميز قد       
دهس المتوفي بعد أن استدار باتجاه عكس       
السير ، الأمر الذي يجعل الحكم المميـز        

  .حقيق بالنقض من هذه الناحية
  
الحكم المميز لم يستظهر النية الجرمية      ان    -4

لدى المميز ولم يدلل عليهـا      ) إرادة القتل (
تصريحا ولا تلميحا حيث أن ثبوت نية       لا  

ازهاق روح إنسان ، هـي منـاط        (القتل  
التجريم في قضايا القتل سواء كان القتـل        

  .عمدا ان قصدا
  
أخطات محكمة الجنايات الكبرى بتشكيل       -5

قناعتها بالواقعة الجرمية التي توصـلت      
إليها في الحكم المميز دون بيـان الأدلـة     

 اسـتمدث منهـا     الواقعية والقانونية التي  
حيث أن القناعات تبني على البينات وأنه       
من غير المتصور القول الوارد في الحكم       
المميز من أن الحكـم المميـز مـن أن          
المحكمة قنعت بهـذه الواقعـة لكونهـا        
متساندة مع بعـضها الـبعض حيـث أن         
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التساند معني بـه الأدلـة المقدمـة فـي          
  .الدعوى وليس مجرد واقعة

  
 الجنايات الكبرى بتجـريم     أخطأت محكمة   -6

المميز بجناية القتل القصد خلافا للمـادة       
 عقوبات خلافا للواقع والحقيقة حيث      326

أن الحادث المبحوث هو حـادث دهـس        
  .عادي في نطاق جرم التسبب بالوفاة

  
     وطلبت وكيلة المميز قبول التمييـز        

  .شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً
  

م مساعد رئـيس     قد 9/5/2001وبتاريخ  
النيابة العامة مطالعة خطية طلب فـي نهايتهـا         
قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار       

  .المميز
  

  القــرار
  ــ
  

بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع 
الدعوى تشير إلى أن النيابة العامة لدى محكمة 

) خ.ع.ز.ز(الجنايات الكبرى قد اسندت للمتهم 
 من 326القصد خلافا لأحكام المادة جناية القتل 

 69قانون العقوبات ، ومخالفة أحكام المواد 
 من قانون السير 68/9 و 67/10د و /67و

  .المعدل
  

وقد جاء في اسناد النيابة أنه بتاريخ 
 وبحدود الساعة الواحدة والنصف 29/11/99

ظهراً وعلى طريق الصفاوي المفرق قرب 
م بالصهريج الذي مثلث نايفة وأثناء قدوم المته

يقوده باتجاه المفرق تعرض ضهريجه للرشق 
بالحجارة من بعض الطلاب الموجودين على 

العام ونتج عن ذلك أن أصيب زجاج الطريق 
مامي وتحطمت بندة الزجاج الصهريج الأ

، وبعد أن سار المتهم ثلاثمائة متر رجع الأيسر
بالصهريج إلى الخلف وخرج عن الشارع 

ن يقف المغدور على بعد ثلاثة الرئيسي حيث كا
أمتار على الشارع من الجهة اليسرى وقام 

بصورة مقصودة مما ) ش.ح.خ(بدهس المغدور 
أدى إلى وفاته وتبين بعد التشريح أن سبب 
الوفاة هو الصدمة النزفية والعصبية نتيجة 
النزيف الدموي الحاد والاصابات المتعددة نتيجة 

  .الدعس
  

 أصدرت محكمة بعد إجراءات المحاكمة
 تاريخ 185/2000الجنايات الكبرى قرارها رقم 

 قضت فيه بتعديل وصف التهمة 28/9/2000
للمتهم من جناية القتل القصد خلافاً المسندة 

 من قانون العقوبوات إلى 326لأحكام المادة 
 343جنحة التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 
حكمت من نفس القانون وإدانته بهذه الجنحة و

عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم ووقف 
العمل برخصة السوق العائدة له لمدة سنتين ، 
كذلك إدانته بجنحة عدم أخذ الحيطة والحذر 
واتخاذ مسرب خاطئ وسوق مركبة برخصة لا 
تخوله حق القيادة وانتهاء رخصة اقتناء المركبة 

 من 68/9ز و /67د و/67 و 69بحدود المواد 
سير والحكم عليه بذات المواد بالغرامة قانون ل

عشرة دنانير والرسوم عن كل واحدة من الجنح 
عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد ) 72(وعملاً بالماة 

بحقه لتصبح حبسه مدة ثلاث سنوات والرسوم 
ووقف العمل بالرخصة لمدة سنتين محسوبة له 

  .مدة التوقيف
  

وبالنسبة للإدعاء بالحق الشخصي فتجد 
كمة أن المبلغ الواجب تعويضه لمدعي المح

بالحق الشخصي هو ثلاثة عشر ألف دينار مع 
الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار 

  .أتعاب محاماة
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لم يرتض المدعيان بالحق الشخصي 
بالحكم فطعنا فيه تمييزاُ ، كما لم يرتض النائب 
العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن 

   .فيه تمييزاً
  

 أصدرت محكمتنا 22/1/2001وبتاريخ 
 ويقضي بنقض الحكم 978/2000قرارها رقم 

المميز بشقية الجزائي والمدني بعد أن توصلت 
إلى أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم 
تشكل جناية القتل القصد وليس جنحة التسبب 

  .بالوفاة
  

بعد أن أعيدت القضية إلى محكمة 
 اتبعت النقض وأصدرت الجنايات الكبرى

 19/4/2001 تاريخ 204/2001قرارها رقم 
يقضي بتجريم المتهم بجناية القتل القصد المسندة 
إليه وإدانته بجنح مخالفة قانون السير والحكم 
عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشر 
سنة والرسوم عن جناية القتل القصد والحكم 

سوم عن كل عليه بالغرامة عشرة دنانير الر
من قانون ) 72(جنحة وعملاً بأحكام المادة 

ه ـد بحقـة الأشـوبـيذ العقـات تنفـوبـالعق
لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة 

دة ـسنة والرسوم ووقف العمل بالرخصة لم
سنتين محسوبة له مدة التوقيف ، وبالنسبة 

زام ـت بإلـي قضـق الشخصـاء بالحـللإدع
ن يدفع للمدعين بالحق الشخصي مبلغ م بأـالمته

رر ـن الضـض عـعشرين ألف دينار كتعوي
  .الأدبي فقط

  
لم يرتض المتهم بالشق الجزائي من هذا 
الحكم فطعن فيه بالتمييز لماثل للأسباب الواردة 

  .فيه
  

  :وعن أسباب التمييز/ وفي الموضوع
  

: وعن الأسباب من الثالث وحتى السادس
نعي على الحكم المميز ومحصلها واحد وهو ال

خطأه بتجريم المتهم بجنائية القتل القصد لأن 
الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تشكل 

  .فاةجنحة التسبب بالو
  

وحيث أن محكمتنا وبقرارها رقم 
 قد توصلت إلى أن الواقعة الثابتة 978/2000

في الدعوى من خلال بينات النيابة تتحصل في 
ز المتهم بالصهريج الذي كان أنه بعد أن تجاو

يقوده الطلاب الذين كانوا موجودين على 
الطريق لتي كان يسير عليها قرب مثلث بلدة 
نايفة بحوالي ثلاثمائة متر عاد واستدار إلى 
الخلف بالاتجاه المعاكس حيث كان يقف 
المغدور على بعد ثلاثة أمتار على جانب 

ج الشارع من الجهة اليسرى من اتجاه الصهري
بعد استدارته وقام بدهسه بالعجل الأمامي 
الأيسر خلافاً لما اثبته الحكم المميز الصادر عن 
محكمة الجنايات الكبرى الذي توصل إلى ان 
المتهم ارتبك وصدم المغدور دون أن يشاهده ، 
ولذلك قضت بتعديل الوصف الجرمي المسند 

ة القتل القصد إلى جنحة التسبب للمتهم من جناي
  .ةوفابال

  
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى اتبعت 
ما ورد بقرار النقض المشار إليه وقامت 
باستخلاص واقعة الدعوى من خلال البينات 
المقدمة والمستمعة فيها وتوصلت إلى أن المتهم 
بعد أن تجاوز الطلاب بحوالي ثلاثمائة متر عاد 

 حيث كان واستدار إلى الخلف بالاتجاه المعاكس
ر على بعد ثلاثة أمتار من الجهة يقف المغدو

اليسرى بالنسبة لاتجاه سير الصهريج بعد 
استدارته وقام بدهس المغدور خلف بالعجل 
الأمامي الأيسر وبين أن سبب الوفاة ناتج عن 
الصدمة النزفية والعصبية نتيجة النزيف الدموى 
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الحاد والاصابات المتعددة نتيجة انضغاط الجثة 
  .عاكستينبين قوتين راضتين مت

  
وحيث أن القتل المقصود هو إزهاق روح 
إنسان حي أي يشترط لتكوين جرم القتل أن يقع 
الاعتداء على إنسان على قيد الحياة وظان الفقه 
والقضاء قد اشترط لتوافر أركان جريمة التقل 

  :القصد توار الأركان التالية
  

  .الركن المادي وهو فعل الاعتداء -1
ة إرادة الفاعل الركن المعنوي وهو نتيج -2

إلى إزهاق روح إنسان حي وهو القصد 
 .الجنائي الخاص

  
وحيث أن قيام المتهم وبعد أن تجاوز 
الطلاب ومنهم المغدور بمسافة تقارب من 
الثلاثمائة متر واستدارته بالصهريج إلى الخلف 
بالاتجاه المعاكس حيث كان يقف المغدور على 

سبة لاتجاه بعد ثلاثة أمتار من الجهة اليسرى بالن
سير الصهريج واقدامه بإرادة واعيه على دهس 
المغدور بالصهريج ووفاته نتيجة لذلك هذه 
الأفعال المادية الصادرة عن المتهم تشكل نية 
القتل لديه ، لأن نية القتل لدى الفاعل تستخلص 
من قبل المحكمة من التصرفات الظاهرة للفاعل 
وكذلك ما يصدر عنه من أفعال وظروف 

تكاب الفعل ، وعليه فإن محكمتنا تجد أن ار
 لقتلااستخلاص محكمة الجنايات الكبرى لنية 

لدى المتهم من خلال الأفعال المادية الصادرة 
عنه والتصرفات التي قام بها هو استخلاص 
سائغ ويتفق ووقائع وبينات الدعوى وعليه فإن 
مجادلة المميز في هذه الأسباب بعدم توافر 

لجريمة القتل القصد المنصوص القصد الجنائي 
 من قانون العقوبات وأن 326عليها في المادة 

الحادث وقع عن غير قصد تغدو في غير محلها 
  .مما يتعين معه رد هذه الأسباب

  
وعن السببين الأول والثاني نجد أن في 

  .ردنا على باقي الأسباب ما يكفي للرد عليها
  

 ميزاً بحكم القانونموأما عن كون الحكم 
فنجد أن الحكم قد اشتمل على الوقائع الثابتة في 
الدعوى من خلال البينات المقدمة والمستمعة 
فيها وقامت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق 
النصوص القانونية على هذه الوقائع بشكل يتفق 
والقانون وجاء الحكم مشتملاً على شرائطه 

 من 274القانونية وفق ما نصت عليه المادة 
  .الأصول الجزائية مما يقتضي تأييدهقانون 

  
لهذا نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز 

  .وإعادة الوراق لمصدرها
  

 ربيع الأول سنة 5قراراً صدر في 
  .م28/5/2001 هـ الموافق 1422
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لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت 

 شرطة إحاطتها بالدعوى –في صحة إسناد التهمة 

  .وبظروفها وبأدلة الإثبات فيها عن بصر وبصيرة
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  المحكمة الإتحادية العليا

  الدوائر الشرعية: رابعاً

  "شرعي جزائي "  ق 29 لسنة 278الطعن رقم 

  2008 من يناير 29جلسة الثلاثاء الموافق 

  

   :القاعدة القانونية

  
 – في قضاء هذه المحكمة –من المقرر 

أن لمحكمة الموضوع أن تقضي ببراءة المتهم 
إسناذ الاتهام إليه ، إذ أن متى شككت في صحة 

ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها وما تطمئن 
إليه ، ولا رقيب عليها في ذلك ، ما دام البين 
من حكمها أنها محصت الدوى وأاطت بظروفها 
وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر 

  .وبصيرة
  

لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات 
فيه أنه أحاط بواقعة الدعوى الحكم المطعون 

وأدلتها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه فيها 
ببراءة المطعون ضدها من جريمة تحسين 
المعصية على سند أن جميع أورق الدعوى تدل 

هو الذي قام بملاحقتها ......... على ان المتهم 
وإرغامها على الركوب في سيارته أخذاً بأقوالها 

مراحل التحقيق التي جاءت متوافقة بجميع 
والمحاكمة ، وقد خلت الأوراق بذلك من دليل 
على اختلاء المستأنفة بإرادتها ، وكان هذا الذي 
خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ما له أصله 
الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه ، 
ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً 

طة في موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سل
تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا 
يجوز إثارته أمام هذه المحكمة،ويضحي علي 

  .غير أساس خليقاً بالرفض

  :إن الدائرة الشرعية المؤلفة 
  

  فلاح الهاجري : برئاسة القاضي
  

  .مجاهد الحصري: وعضوية القاضي
  .مصطفي بنسلمون: والقاضي

  
  المحكمــة

  ــــ
  

على الأوراق ، وتلاوة تقرير بعد الإطلاع 
  التلخيص والمداولة ،

  
  .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

  
 على ما يبين من الحكم –حيث إن الوقائع 

 تتحصل –المطعون فيه وسائر أوراق الطعن 
في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بأنه 

 بإمارة عجمان كونها 24/5/2007بتاريخ 
أتيا أمراً من شأنه الإغراء على . ......والمتهم 

إرتكاب جريمة تحسين المعصية ، بأن تواجدا 
في المركبة على النحو المبين بالمحصر دون أن 
تربطهما أي علاقة شرعية تبيح لهما التواجد في 

  .ذلك المكان
  

وطلبت معاقبتهما وفقاً لأحكام الشرعية 
 من قانون 312/3الإسلامية الغراء والمادة 

  .ات الاتحاديالعقوب
  

 قضت محكمة أول 3/6/2007وبجلسة 
درجة بمعاقبة المتهمين بشهر واحد حبسا عن 

  .تهمة الخلوة الاتحادي
  

 ، 275استأنف المتهمان هذا الحكم برقمي 
 فقضت محكمة استئناف 2007 لسنة 277

 بقبول الاستئنافين 4/7/2007عجمان بجلسة 
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نف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأ
بالنسبة للمستانفة الأولبي وبراءتها من الاتهام 
المسند إليها ، وبالنسبة للمستأنف الثاني رفض 

  .الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
  

طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق 
  .النقض بالطعن الماثل

  
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد، 

يه، تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون ف
القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، 
ذلك أنه خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، 
فإن المطعون ضدها صرحت لدى النيابة العامة 

منذ شهرين، وأنها .......... بأنها تعرف المتهم 
ركبت معه السيارة برضاها ، وبقيت معه لمدة 

لذي كان عشر دقائق ، وأنها مخطئة ، الأمر ا
على المحكمة أن تدينها بما نسب إليها ، مما 

  .يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر         
 أنه أحاط بواقعـة     – في قضاء هذه المحكمة      –

الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه       
فيها ببراءة المطعون ضدها من جريمة تحـسين     

ع أوراق الـدعوى    المعصية ، على سند أن جمي     
هـو الـذي قـام      ......... تدل على أن المتهم     

بملاحقتها وإرغامها على الركوب في سـيارته       
أخذاً بأقوالها التي جاءت متوافقة بجميع مراحل       
التحقيق والمحاكمة ، وقد خلت الأوراق بـذلك        
من دليل على اختلاء المستأنفة بإرادتها ، وكان        

 وقائماً على ما    هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً     
له أصله الثابت في الأوراق بما يكفـي لحمـل          
قضائه ، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً          
موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في       
تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا        
يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحى على        

  .غير أساس خليقاً بالرفض
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إن المحكمة الجنائية تتعهد بموجب قرار صادر 

 الاتهام ولا يمكنها توجيه تهم جديدة على عن دائرة

  .المتهم المحال عليها غير التي تضمنها قرار الإحالة
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  15056قرار تعقيبي جزائي عدد 

  2002 مارس 1مؤرخ في 

  فتحي بن يوسف/ صدر برئاسة السيد

  :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
  

بعد الإطلاع على مطالب التعقيب المقدمة 
  .صحبة بطاقات خلاص المعاليم

  
عبادة الكافي في حق / الأستاذ) 1: من طرف

/ الأستاذة) 2. 12/5/2001مصطفي بتاريخ 
خ ـق منجي بتاريـبي في حـنة الذهـآم

سليمان الجلاصي / الأستاذ) 3. 12/5/2001
الأستاذ )4. 15/5/2001في حق البشير بتاريخ 

 ماي 16حاتم بالأحمر في حق كمال بتاريخ 
ي في حق مصطفي الصخر/ الأستاذ) 5. 2001

الأستاذ ) 6. 2001 ماي 16ماهر بتاريخ 
الشاذلي بن يونس في حق هيكل بتاريخ 

المحكوم عليه علي بتاريخ ) 7. 17/5/2001
المحكوم عليه المنجي بتاريخ ) 8. 17/5/2001
محمد الهادي / الأستاذ) 9. 18/5/2001

. 18/5/2001البوزيدي في حق كمال بتاريخ 
 في حق فتحي الأستاذ الحبيب اليوسفي) 10

الوكيل العام بتونس ) 11. 18/5/2001بتاريخ 
  .18/5/2001بتاريخ 

  
 512طعنا في الحكم الجنائي عدد 

الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف 
 والقاضي نهائيا 8/5/2001بتونس بتاريخ 

بقبول حضوريا في حق جميع المتهمين 
الاستئناف شكلاً وفي الأصل بنقض الحكم 

بتدائي فيما قضي به بالنسبة لتهمة الترويج الا
المنسوبة للمتهم علي والقضاء فيها من جديد بعد 

فيما قضي به بالنسبة سماع الدعوى كنقضه 

لتهمتي الترويج والتوريد المنسوبتين للمتهم كمال 
ولقضاء فيهما من جديد بعدم سماع الدعوى 
كنقضه فيما قضي فيهما من جديد بعدم سماع 

نقضه فيما قضي به بالنسبة لتهمتي الدعوى ك
التوسط والتوريد المنسوبتين للمتهم المنجي 

بعدم سماع الدعوى والقضاء فيهما من جديد 
وإقراره فيما زاد على ذلك في حقهم وحق من 
عداهم مع تعديل نصه وذلك باعتبار الجناية 
المنسوبة للمتهم محمد علي من قبيل التوسط بنية 

) ب(رة مدرجة بالجدول الاتجار في مادة مخد
كالترفيع في العقاب البدني المقضي به على كل 
واحد من المتهمين علي وكمال من أجل التوسط 
بنية الاتجار من نفس تلك المادة إلى عشرة 
أعوام والعقاب المالي إلى عشرة آلاف دينار 
كالترفيع في العقاب المحكوم به على المتهم 

س تلك المادة مصطفي من أجل تهمة التوريد لنف
 30إلى خمسة عشر عاماً والعقاب المالي إلى 

ألف دينار كالترفيع في العقاب البدني المقضي 
به على المتهم المنجي من أجل التوزيع بنية 
الاتجار لتلك المادة إلى عشرة أعوام والعقاب 
المالي إلى عشرة آلاف دينار كتعديل نصه فيما 

لك قضي به بالنسبة للمخدر المحجوز وذ
  .بإعدامه
  

الإطلاع على القرار المطعون فيه وبعد 
  .والتأمل من كافة الإجراءات في القضية

  
وبعد الإطلاع على ملحوظات السيد 
المدعي العام لدى هذه المحكمة والاستماع 

  .لشرحها في الجلسة
  

  :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي
  

  :من حيث الشكل
 وفي حيث قدم المطالب ممن له الصفة
  .الميعاد القانوني واتجه قبول المطالب شكلاً
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  :من حيث الأصل 
  

حيث تضمنت الأبحاث والحكم المطعون 
 تم ضبط المتهم 1999 جوان 30فيه أنه بتاريخ 

البشير اللواتي من طرف إحدى الدوريات 
الأمنية التابعة للحرس الوطني بإحدى المقاهي 

دة الكائنة بحي التضامن وبحوزته قطعة من ما
مشبوه فيها وبعرضها على التحليل المخبري 
ثبت أنها تحتوي على مادة مخدرة مدرجة 

  ) .ب(بالجدول 
  

وبزيادة التحرير عليه أيد أنه اقتني تلك 
المادة من المتهم هيكل بعد أن عرفه عليه المتهم 
محمد علي العوادي لما أكد أنه اقتني المادة 

سامي المخدرة في مناسبات أخرى من المتهمين 
  .وماهر

  
وبسؤال المتهم هيكل اعترف بالاستهلاك 

  .ونفي الترويج
  

وباستنطاق محمد علي العوادي اعترف 
بالاستهلاك وتراجع فيما كان صرح به لدى قلم 

  .التحقيق من قيامه بترويج المخدر
  

أما المتهم فتحي فقد أنكر ما نسب إليه من 
تهم استهلاك وترويج ، وقد حضره هيكل في 

  . لوجود اعتراض بينهماالقضية
  

وحيث بسماع المتهم ماهر أنكر ما نسب 
  .إليه من ترويج معترفا بالاستهلاك فقط

  
وحيث اعترف المتهم سامي بالاستهلاك 

ود من ونفي ما نسب إليه من ترويج ، وقد تز
المتهم كمال المالكي واستهلك البعض منها في 
حين حجز عنه الباحث الباقي ومبلغا ماليا قدره 

  .تسعون ديناراً

وباستنطاق كمال أنكر ما نسب إليه وأن 
  .المدعو علي هو الذي يزود المنطقة بالمخدر

  
وأكد المتهم عادل أنه لم يستهلك ولم 

  .يروج المادة المخدرة
  

وحيث أكد المتهم علي أنه تزود بالمخدر 
من شخص يقطن بغار الدماء يدعي كمال ثم 

  .تصريحاتهسلم المخدر إلى سامي ثم تراجع في 
  

وبسؤال كمال أنكر أن يكون توسط في 
شراء مادة مخدرة من البلاد الجزائرية كما نفي 
أن يكون قد طلب من مصطفي تزويده بتلك 
المادة وبسؤال مصطفي أنكر ما نسب إليه وأنه 

  .لم يبع المخدر للمدعو علي
  

وإتمام الاختبارات وبعد استيفاء الأبحاث 
تهام إحالة المتهمين والتحاليل قررت دائرة الا

على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 
من أجل تهم الاستهلاك والمسك والترويج 
والتوريد بنية الترويج والاتجار والتوسط في 

طبق الفصلين ) ب(مادة مخدرة مدرجة بالجدول 
 18 المؤرخ في 52 من القانون عدد 5 و 4

  .1992ماي 
  

 بتاريخ 389فقضت المحكم تحت عدد 
 ابتدائيا حضوريا بثبوت الإدانة 21/2/2001

وسجن كل واحد من بشير وهيكل ومحمد علي 
وعادل مدة عامين وفتحي وماهر وسامي وكمال 

اثنين وتخطئة كل واحد منهم بألفي دينار مع 
اعتبار أن المسك كان بنية الاستهلاك في حق 
كل من بشير وسامي وهيكل ومحمد علي 

امي وكمال زيادة على ذلك وفتحي وماهر وس
مدة ستة أعوام وتخطئة كل واحد منهم بخمسة 
آلاف دينار من أجل ترويج مادة مخدرة كسجن 

 من علي وكمال ومصطفي ومنجي مدة كل واحد
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ستة أعوام وتخطئة كل واحد منهم بخمسة آلاف 
دينار من أجل هذه الجريمة الأخيرة وسجن كل 
واحد من كمال ومصطفي ومنجي مدة عشرة 
أعوام وتخطئة كل واحد منهم بعشرين ألف 
دينار من أجل توريد مادة مخدرة بنية الترويج 

 ومصطفي والاتجار فيها كسجن علي وكمال
 وتخطئة كل زيادة على ذلك مدة ستة اعوام

واحد منهم بخمسة آلاف دينار من أجل التوسط 
في مادة مخدرة بنية الاتجار فيها ووضع كل 
واحد من المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية 

  .مدة خمسة أعوام واستصفاء المحجوز
  

متهمون والنيابة العمومية فاستأنفه ال
جة الثانية بالحكم المضمن حكمة الدروقضت م

  .بالطالع
  

فتعقبه الطاعنون ونسب له الوكيل العام 
في خصوص ما قضي به في حق كل من علي 
وكمال والمنجي ومصطفي من عدم سماع 
الدعوى في خصوص التهم المنسوبة إليهم 
ضعف التعليل بمقولة أن ما تأسس عليه لتبرئة 
ساحتهم مخالف لما تضمنه البحث من حجج 

 اعترافاتهم المسجلة عليهم لدى باحث ومن
دة بعضهم على بعض وخاصة البداية وشها

اعتراف كمال وعلي بالتوسط في توريد المادة 
  .المخدرة من الجزائر وعليه طلب النقض

  
الجلاصي في حق البشير / ونسب الأستاذ

اللواتي للحكم المطعون فيه خرق أحكام الفصل 
ز الحجج بمقولة أنه لم يبر. ج.أ. من م158

المثبتة لقيام تهمة الترويج لمادة مخدرة إذ لم 
يثبت أن الطاعن عرض تلك المادة على الغير 
وكان الاتهام مبنيا على مجرد استنتاج هزيل 
ضعيف السند القانوني طالبا على اساس ذلك 

الشاذلي / النقض والإحالة وأما الطاعن الأستاذ
بن يونس في حق هيكل فقد نسب للحكم ضعف 

تعليل وخرق القانون قولا ان لا شئ بالملف ال
يدين منوبه من أجل الترويج كما لم يتوفر ما 

  .يفيد أن بقية المتهمين اقتنوا منه تلك المادة
  

ومن جهة اخرى فإن قانون المخدرات لم 
. ج. من م55يمنع المحكمة من تطبيق الفصل 

وأن عدم تطبيقه في في خصوص توارد الجرائم 
 يمس المصلحة الشرعية للمتهم مثل قضية الحال

  .وعليه طلب النقض والإحالة
  

كما نسب الأساتذة الكافي والصخري 
والبوزيدي للقرار المطعون فيه هضم حقوق 

  . ج.ا. من م151الدفاع وخرق أحكام الفصل 
 من المجلة المذكورة باعتبار أن 155 و 97و

تهمة الاتجار في مادة مخدرة غير ثابتة بناءاً 
اعتراف المتهم بها وعدم حجز على عدم 

  المخدر لديه ومجرد تصريحات متهم آخر
 لا يمكن أن تكون سندا للحكم بالإدانة وقد سبق 
للسان الدفاع أن تمسك بعد يد المطاعن 
الجوهرية التي لها مساس بوجه الفصل في 
القضية غير أن محكمة الموضوع لم تلتفت 
إليهما واقتصرت على سرد الوقائع وإعادة 

صريحات الأطراف دون الجواب على ما أثاره ت
لسان الدفاع أثناء المرافعة وعليه طلبوا جميعا 

  .النقض والإحالة
  

وحيث أن اقتصر من عداهم من الطاعنين 
واتجه على تقديم مطالب التعقيب دون مستندات 

  .بالتالي رفضها
  

  المحكمـة
  

عن المطعن المثار من الوكيل العام ضد 
ي وكمال ومصطفي حيث كل من علي والمنج

أن تقدير الأدلة وثبوت الإدانة من عدمها هي 
مسألة تهم اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة 
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عليها في ذلك من لدن هذه المحكمة طالما كان 
قرارها معللاً مستساغا وسليما ومستمدا مما له 

  .أصل ثابت بالأوراق
  

وحيث وفيما يتعلق بالمعقب ضدهم 
ت محكمة القرار المطعون المذكورين فقد أبرو

فيه انتفاء أركان الجرائم التي بررت ساحتهم 
فيها من خلال تكييفها لتلك الأفعال وما تضمنته 

من تصريحات المتهمين وهي حرة فيما اعتمدته 
حجج وقرائن اطمأنت إليها واقتنع بها وجدانها 

  .وهي لا تتعارض مع اوراق الملف
  

ار وحيث أن ما نعاه الطاعن على القر
إلى جدل موضوعي ولا يمكن لهذه المنتقد يرمي 

المحكمة أن تنقض الاجتهاد إذ أن دورها 
ينحصر في السهر على سلامة تطبيق القانون 

  .واتجه بالتالي رد المطعن
  

عن المطاعن المثارة من الأساتذة بن 
يونس والكافي والبوزيدي والصخري حيث ان 
هذه المطاعن تهدف إلى مناقشة محكمة 

وضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر الم
لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي داخل في 
اجتهادها المطلق فضلا عن أن ما انتهت إليه 
مبني على مستندات صحيحة دون ضعف في 

  .التعليل أو خرق للقانون واتجه رد المطاعن
  

عن المطاعن المثارة في حق المحكوم عليه 
  :البشير

  
بموجب  تتعهد حيث أن المحكمة الجنائية

قرار صادر عن دائرة الاتهام موجها التهم ضد 
المتهم طبقاً للقانون والإجراءات وأن المحكمة 
  الجنائية لا يمكنها توجيه تهم جديدة على

المتهم المحال عليها غير التي تضمنها قرار 
  .الإحالة

وحيث ثبت بالرجوع إلى قرار دائرة 
 16/2/2000 المؤرخ في 56007الاتهام عدد 

أن هذه الأخيرة لم توجه على المتهم البشير 
  .سوى تهمتي المسك والاستهلاك لمادة مخدرة

  

وحيث أن الحكم الابتدائي الجنائي عدد 
 قضي في حق 21/2/2001 الصادر في 359

البشير بالسجن مدة عامين والخطية بألفي دينار 
مع اعتبار المسك كان بنية الاستهلاك ومدة ستة 

خمسة آلاف دينار من أجل أعوام والخطية 
ترويج مادة مخدرة في حين أن تهمة الترويج لم 
توجه ضد المتهم البشير اللواتي من طرف دائرة 

  .الاتهام
  

وحيث أن الحكم على المتهم البشير 
اللواتي من اجل الترويج والحال أنه لم يقع 
إحالته من أجل ذلك يجعل الحكم خارقاً للقانون 

  .ط واتجه بالتالي نقضهفي حدود هذا الفرع فق
  

  لهـذه الأسباب
  

قررت المحكمة قبول مطالب التعقيب 
شكلاً ورفضها أصلاً والحجز عدى مطلب 
تعقيب البشير اللواتي فقبوله أصلاً ونقض الحكم 
المطعون فيه فيما قضي به بالنسبة لتهمة 
الترويج المنسوبة لمن ذكر وإحالة القضية على 

ظر فيها مجدداً بهيئة محكمة الاستئناف بتونس للن
  .أخرى والإعفاء

  

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 
 المتالفة من رئيسها 17 عن الدائرة 1/3/2002

/ والمستشارين السيدينفتحي بن يوسف / السيد
ليلى بربيرو وزينب الشواشي وبمحضر المدعى 

ة كاتبة \فائزة السنوسي وبمساعد/ العام السيدة
  .رة المانعيمني/ المحكمة السيدة

  

  .وحرر في تاريخه
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إقامة أن رجوع المقر عن إقراره يعد شبهة تدرأ    -

  .الحد عليه

  .منزل الغير وأخذ المال لدخوله الجاني ريتعز  -

أن بداية عقوبة السجن تكون من تاريخ دخول   -

  .الجاني للسجن
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  المحكمة الإتحادية العليا

  الدوائر الشرعية: رابعاً

  "شرعي جزائي "  ق 29 لسنة 278الطعن رقم 

  2008 من يناير 29جلسة الثلاثاء الموافق 

  

  :الحمد الله وحده ، وبعد
  

محمد آل رقيب لدينا نحن عبد الرحمن بن 
وعبد رئيس محاكم المنطقة الشرقية المساعد 

الرحمن بن عبد العزيز المليفي وسعد بن سعود 
بالمحكمة الكبرى بالدمام ، بناء البديع القضاة 

 في 200على المعاملة المحالة إلينا برقم 
.... ر المدعي العام هـ حض2/9/1417

السعودي بموجب .... وحضر لحضوره 
... في ... الحفيظة الصادرة من القنفذة برقم 

بصفتي مدعياً عاماً : وأدعى المدعي العام قائلاً
في دائرة الإدعاء العام بمدينة الدمام أدعي على 

 سنة موقوف 19سعودي يبلغ من العمر ..... 
ام ـ قة، حيثـهـ بالسرق2/1/1417بتاريخ 

هـ بسرقة مبلغ 14/12/1416المذكور بتاريخ 
مائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال ) 107500(

سعودي من منزل أحد المواطنين بعد تأكده من 
خلو المنزل من أصحابه ، وكان المذكور يقيم 
في منزل زوج أخته المجاور للمنزل المسروق 
، وقد دخل المنزل بالقفز على السور وقام بكسر 

ب الداخلية بمفك عجل سيارة وجده الأبوا
 وبكسر قفل بالمنزل وبوصوله إلى غرفة النوم

الباب وبتفتيشه للغرفة عثر بالدولاب على حقيبة 
متوسطة الحجم قام بكسر قفلها ووجد بداخلها 
مبلغاً مالياً كبيراً واوراقاً خاصة فأخذ المبلغ 

تم القبض عليه في  وتصرف في بعضه ، حتى
أسفر التحقيق معه عن إدانته بما وقد  .مدين جدة

 اعترافه -1: إليه للأدلة والقرائن التالية أسند

المصدق شرعاً بما أسند إليه المدون على 
من دفتر ) 5-4-3-2-1(الصفحات رقم 

 محضر الانتقال والمعاينة -2. التحقيق الثالث
من ملف ) 1/2/5(المدون على الصفحات رقم 

 والتفتيش  محضر القبض-3. التحقيق الأول
المتضمن القبض على المذكور بحوزته مبلغ 

أربعة وعشرون ألف ريال ) 24000(مالي قدره 
الصفحتين يارة تعود مليكتها له المدون على وس

 ما جاء -4. من ملف التحقيق الثاني) 1/2(رقم 
في إفادة زوج أخت المذكور الذي يسكن بجوار 
المنزل المسروق من أن المذكور كان مقيماً 

نده وأنه غادر المنزل بصورة مفاجئة تدعو ع
) 500(قدره للريبة ، كما أنه ترك مبلغاً مالياً 

خمسمائة ريال سعودي كمساعدة لي مع ان 
حالته المادية سيئة للغاية المدونة على الصفحتين 

 تطابق -5. من ملف التحقيق الرابع) 15/16(
. عاينة والبلاغأقواله مع ما ورد في محضر الم

من صاحب المنزل المسروق بلاغ المقدم  ال-6
المتضمن تعرض منزله لسرقة المدون على 

. من ملف التحقيق الول/) 3/8(الصفحة رقم 
وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على 
سابقة واحدة هي سرقة سيارات ، وحيث إن ما 
أقدم عليه المذكور يعد فعلاً محرماً ومعاقباً عليه 

مال محترم من حرزه يزيد شرعاً ؛ وهو سرقة 
عن النصاب لا شبهة له فيه وطالب به صاحبه 
، ولكون الجاني مكلفاً غير مكره أطلب إثبات ما 
أسند إليه والحكم عليه بعقوبة حد السرقة تطبيقاً 

من سورة ) 38(رقم لما جاء في الآية الكريمة 
  .المائدة وباالله التوفيق

  
هذا وباستجواب المدعى عليه أجاب 

الصحيح من الدعوى هو أنني كنت عند : لهبقو
أختي وزوجها في الخفجي ، وكان بجوار 

منزل قد سافر أهله وكنت في حاجة  منزلهم 
  إلى مال ، فقفزت من الجدار الفاصل بين منزل 
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ارهم المذكور وهو بيت ومنزل جزوج أختى 
قفزت إلى حوش المنزل وقمت شعبي وبعده 

داخل المنزل بكسر باب الخشب الذي يؤدي إلى 
حيث قمت بفك مساميره ، ثم دخلت إلى داخل 
المنزل وصرت أبحث في داخل المنزل عن 
نقود حتى وجدت حقيبة نسائية في داخل دولاب 
غرفة النوم ولما فتحتها وجدت فيها مبلغاً قدره 

المبلغ مائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال فأخذت 
 وذلك بعدما قمت بكسر ،وخرجت من المنزل 

 غرفة النوم أيضاً واشتريت سيارة من هذا باب
 وبقي معي أربعة وعشرون ألف المبلغ من أبها

  .، وهذا هو الواقعريال
  

: مرة أخرى فقالوجرى استجوابه هذا 
 الجدار الفاصل بين بيت إني بعدما قفزت من

زوج أختي وبين جارهم المذكور لم أجد الأبواب 
لباب مقفلة وإنما كان خلف أحد الأبواب وهو ا

 فقمت بدفعه ودخلت شالخارجي بعض الفر
داخل البيت وبحثت عن شئ يمكن أخذه حتى 

 ذكره المدعى العام فأخذته وجدت المبلغ الذي
  .وخرجت من حيث دخلت

  
هذا وجرى سؤال المدعى عليه عن 

: السابقة التي أشار إليها الندعي العام فقال
الصحيح أنني لم أقم بسرقة سيارات وإنما تم 

مة تستر على في في القنفذة العام الماضي بتهإيقا
، وقد حكم علي لقاء شخص قام بسرقة سيارة

تلك التهمة بالسجن خمسة أشهر والجلد سبعين 
  .جلدة

  
هذا ، وجرى الإطلاع على اعتراف 
  المدعى عليه المصدق شرعاً والمدون على 

  
  
  

من ملف التحقيق فوجدناه ) 3(الصفحة رقم 
 منزل جار رحيمه من يتضمن اعترافه بدخول

خلال باب يؤدي له من منزل رحيمه وأنه أثناء 
تفتيش غرفة النوم وجد في الدولاب ذلك المبلغ 
فأخذه ثم سافر إلى خميس مشيط واشترى سيارة 

  .من ذلك المبلغ بستة وستين ألف ريال
هذا ، وبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة ، وحيث نفى المدعى عليه قيامه 

ير الأبواب أثناء دخوله هذا المنزل وقرر بتكس
أنه لم يجد الأبواب مقفلة ، حيث أنه لا بينة على 
قيامه بالتكسير سوى اعترافه أثناء إجابته لدينا 
التي رجع عنها في المرة الثانية ورجوعه شبهة 

  .تدرأ عنه حد السرقة
  

لذا فقد حكمنا بدرء حد السرقة عن 
ترف لدينا المدعى عليه ، وحيث أنه قد اع

بالدخول للمنزل وأخذ المبلغ المشار إليه بعاليه 
وتتجه التهمة القوية نحوه بالقيام بتكسير الأبواب 
أثناء دخول المنزل ، وذلك لما جاء في إجابته 
لدينا في الجلسة الأولى لذا فقد حكمنا بتعزيره ، 
وذلك بسجنه خمس سنين اعتباراً من دخوله 

ة موزعة على السجن وجلهده خمسمائة جلد
عشر فترات كل فترة خمسون جلدة ، وبين كل 

وبعرض الحكم على المدعى . فترة وأخرى شهر
قرر المدعى العام الذي حضر في هذه الجلسة 

القناعة ، كما قرر المدعى عليه ..... وهو 
ضـا ، وجـرى ما دون فـي ة أيــالقناع

هـ ، وصلى االله على نبينا محمد 18/10/1417
  .حبه وسلموعلى آله وص

  
صدق الحكم من محكمة التمييزبالقرار 

   .هـ28/11/1417أ وتاريخ /3م/709رقم 
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ان تقدير أدلة الثبوت في الدعوى من شأن محكمة  -

الموضوع ولها أن تأخذ بعض الأدلة وتطرح بعضها ولا 

  .يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل معين 

اردة على الحقيقة لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون و -

، لها بجميع تفاصيلها على وجه دقيقالمطلوب إثباتها بأكم

بل يكفي أن يكون من شأنها ان تؤدي إلى تلك الحقيقة 

  باستنتاج سائغ تجريه المحكمة
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  2005 من أكتوبر سنة 17جلسة 

  حكم

صادرة باسم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد       

   قطربن خليفة آل ثاني أمير دولة

  
مبـارك بـن خليفـة      / برئاسة السيد القاضـي   

العسيري رئيس محكمة التمييز وعضوية السادة      
خالد بـن عبـد االله الـسويدي        / قضاة المحكمة 

وعبدالرحيم أحمد القاضي عبد الرؤوف البقيعي      
  .وعبد اللطيف على أبو النيل

  
)46(  

   تمييز جنائي2005 لسنة 84:  رقم الطعن
  
" حكم ". خبرة  " " بوجه عام" إثبات )  1(

أسباب " تمييز ".تسبيب غير معيب. تسبيبه
  ".ما لا يقبل منها. الطعن

  موضوعي. تقدير أدلة الثبوت في الدعوى

النعي على المحكمة إطراحها التقرير 
  .الطبي غير جائز

  
محكمة الموضوع ". شهود " إثبات   )2(

أسباب " تمييز ". سلطتها في تقدير الدليل"
  ".يقبل منهاما لا . الطعن

  .موضوعي. وزن أقوال الشهود وتقديرها

  مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشاهد ؟

النعي على المحكمة اطمئنانها لشهادة 
  .غير جائز أمام التمييز. المجني عليه

  
" محكمة الموضوع ". شهود " إثبات   )3(

. تسبيبه" حكم". سلطتها في تقدير الدليل

باب ـأس" ز تميي". يبـير معـتسبيب غ
  .ما لا يقبل منها. الطعن
  

ة ـد على الحقيقـورود شهادة الشاه
المطلوب إثباتها بأكملها وتفاصيلها غير 
لازم كفاية أن تؤدي إلى تلك الحقيقة 

  .بإستنتاج سائغ
  
" محكمة الموضوع". اعتراف " إثبات   )4(

" تمييز ". سلطتها في تقدير الاعتراف 
  ".هاما لا يقبل من. أسباب الطعن

  
الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في 

. حقيق ولو عدل عنهأي دور من أدوار الت
مئن إلى صحته ومطابقته متى أط. موضوعي

  .للحقيقة والواقع
  
من الأصول المقررة ان تقدير أدلة الثبوت   -1

في الدعوى من شأن محكمة الموضوع 
ولها أن تأخذ بعض الأدلة وتطرح بعضها 

القاضي بالأخذ بدليل ولا يصح مطالبة 
معين ، ومن ثم فإن إطراح المحكمة 
لإيراد ما خلص إليه التقرير الطبي من 
عدم وجود آثار لسائل منوي بمهبل 

مجني عليها خاصة وأن الكشف الطبي ال
جرى توقيعه على المجني عليها بعد عدة 
أيام من ارتكاب الواقعة مما يبرر عدم 

لنعي وجود تلك الآثار ، ومن ثم يكون ا
على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد 

  .غير سديد
  
من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال   -2

الشهود وتقديرها ، وفي اطمئناها إلى 
أقوال الشاهد ما يفيد أنها أطرحت جميع 
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على 

  ة ـون ملزمـذ بها دون أن تكـعدم الأخ
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 أقواله ، ومن ثم ببيان علة اطمئناها إلى
فإن اطمئنان المحكمة إلى شهادة المجني 
عليها لا يجوز النعي عليه أمام محكمة 

  .التميز
  
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون   -3

ردة على الحقيقة المطلوب إثباتها وا
بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، 
بل يكفي أن يكون من شأنها ان تؤدي إلى 

باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تلك الحقيقة 
يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه 

ات الأخرى المطروحة ـمع عناصر الإثب
  .أمامها

  
ة ـررة ان لمحكمـن الأصول المقـم  -4

ذ ـلطة مطلقة في الأخـالموضوع س
باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور 

لك من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذ
مأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة متى اط
  .والواقع

  
اتهمت النيابة العامة الطاعن وهو محصن 

بالحيلة وبغير رضاها (...) قام بمواقعة أنثى
من قانون ) 279(،)1(وطلبت معاقبته بالمادتين 

ومحكمة الجنايات قضت حضوريا . العقوبات
) 281(بعد تعديل وصف التهمة وعملاً بالمادة 

، )77(بات مع تطبيق المادتين من قانون العقو
من ذات القانون بمعاقبة الطاعن ) 92/3(

بالحبس سنة واحدة على أن يبعد عن الدولة بعد 
استأنف ومحكمة . الانتهاء من تنفيذ العقوبة

الاستئناف قضت حضوريا بقبول الاستئناف 
شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم 

 بصفته المحامي/ .. فطعن الأستاذ. المستأنف
وكيلا عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق 

  ..التمييز
  

  المحكمة
  

 ومن حيث أن الطاعن ينعي على الحكم 
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى 
بغير إكراه ، قد شابه القصور في التسبيب 

ذلك أنه لم يشر إلى . القانونبيق والخطأ في تط
ن عدم وجود آثار ما خلص إليه التقرير الطبي م

لسائل منوي بمهبل المجني عليها مما يجزم بعدم 
حدوث مواقعة ويجزم ببراءة الطاعن، وأن ما 
جاء بالتقرير الفني يتعارض مع الدليل القولي، 
واستند الحكم في الإدانة إلى ما نسب للطاعن 
من اعتراف أمام محكمة أول درجة رغم أن هذا 

، كما استند إلى الاعتراف كان وليد إكراه معنوي
أقوال كاذبة للمجني عليها وأقوال شهود لم ترد 
أقوالهم على موضوع الواقعة محل الاتهام، مما 

  .يعيب الحكم ويستوجب تمييزه
  

ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد 
ن واقعة لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بي

الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
ة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها للجريم

في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها 
وشهود الواقعة ومن اعتراف الطاعن بارتكابها 
وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما 

لما كان ذلك، وكان من . رتبه الحكم عليها
الأصول المقررة أن تقدير أدلة الثبوت في 

مة الموضوع ولها أن شأن محكالدعوى من 
تأخذ ببعض الأدلة وتطرح بعضها ولا يصح 

، ومن ثم فإن مطالبة القاضي بالأخذ بدليل معين
إطراح المحكمة لإيراد ما خلص إليه التقرير 
الطبي من عدم وجود آثار لسائل منوي بمهبل 
المجني عليها خاصة وأن الكشف الطبي جرى 

من توقيعه على المجني عليها بعد عدة أيام 
ارتكاب الواقعة مما يبرر عدم وجود تلك الآثار، 
ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه 

لما كان ذلك ، وكان . في هذا الصدد غير سديد
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من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود 
وتقديرها ، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشاهد ما 

ا الاعتبارات التي ساقه يفيد أنها أطرحت جميع 
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون 

ومن ثم , ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهملزمة 
فإن اطمئنان المحكمة إلى شهادة المجني عليها 

لما . لا يجوز النعي عليه أمام محكمة التمييز
كان ذلك، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن 
ا تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباته

بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل 
يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك 
الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به 

ر  بالقدر الذي رواه مع عناصما قاله الشاهد
ولما كان .  الأخرى المطروحة أمامهاالإثبات

الدليل الذي استندت إليه المحكمة من أقوال 

من اصطحاب الطاعن للمجني عليها الشهود 
لتوصيلها إلى مسكن كفيلها إلا أنه لم يقم بذلك 
إلا في اليوم التالي فإن هذا الدليل يكون مؤدياً 
عقلاً إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح 
مناقشتها فيه أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون 

لما . منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد
 وكان من الأصول المقررة أن كان ذلك ،

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ 
باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من 
أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى 
اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، 
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة 

هذا اعتراف الطاعن فإنه لا يجوز مجادلتها في 
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون . الشأن

  .على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً 

  
  
  
 


